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لان يمسكوا مناصب.
عندما تكون الوزير المشرف 
على ديوان الخدمة المدنية صرحت 
انت بصعوبــة التوظيف وقلت 
ان الموظــف الكويتــي يلجأ الى 
القطاع الخــاص معنى هذا انها 
رسالة صريحة بفشل الحكومة 

في توظيف الكويتيين.
عــن  عاجــزة  فالحكومــة 
التوظيف وتعالج الخطأ بخطأ 
أكبر على لسان الوزير المستجوب.
إجمالي قوة العمل في نهاية 
2016 نحو مليوني بنسبة 17% من 
اجمالي قوة العمل، هناك موجة 
على الوافدين والفشل الحكومي 
بسبب الهدر ووضعته كله على 

الوافد.
نســبة 82% من اجمالي قوة 
العمل وافدون، والوافدون اكثر 
من 70% من اجمالي عدد السكان 

نسبة الى عدد السكان.
مليون و34 ألفا نتيجة صرف 
دعم عمالة وطنية لغير الفئات 
المستحقة يحمل أعباء اضافية على 
الميزانيــة، بالرغم من تقاضيهم 
رواتب من الحكومة لقاء وظائف، 

وهذا اختلاس.
وبهذا الأمر يكون لدينا 39 ألف 
مخالفة فــي الجهات الحكومية، 
وهناك خلل في تأخر مصروفات 
المكاتب الثقافية بالخارج وهناك 
26 مليون دينار لم تتم تسويتها 
وهذا من حساب العهد وهذا هدر 

في الأموال العامة.
و13 مليــون دينــار لــم تتم 
تســويتها وفــي ديــون الخدمة 
المدنية مآخذ شابت رصيد الديون 
المستحقة ومطالبة الدولة بـ 37 

مليون دينار في 2016/3/31.
وبأي وجه حق يصرح وكيل 
وزارة الماليــة لاحــدى الوكالات 
ويقــول نعــم ســنطبق القيمة 
المضافة، فمن هو حتى يصرح، 
الأمر عند النواب، ميزانية الأسر 
تُضرب بزيادة البنزين والأسعار 

والكهرباء وغيرها.
الاتفاقية الخليجية بالقيمة 
المضافة لن تتــم إلا بالتصويت 

عليها.
وعــرض العدســاني ڤيديو 
لحديث الشيخ محمد العبدالله 
في قاعة عبدالله الســالم يؤكد 
فيه عدم وجود تفكير في فرض 

ضرائب على السلع أو غيرها.
وأنا أرفض فــرض ضرائب 
فنوعوا مصادر دخلكم وعززوا 
الاقتصاد الوطنــي. وفي تاريخ 
2013/11/26 عندمــا اســتجوبت 
رئيس الوزراء قلت هناك توجه 
للضرائب والحكومة تكشف عن 

رأسها وتقر الأمر.
إذا لم يكن هناك لدى الحكومة 
حلــول فلا تلجــأ الــى المواطن، 

ولتحصل ديونها المستحقة.
البــاب الأول يرتفع والقطاع 
النفطي يصل الى 10 مليارات فهل 
نوعتم مصادر الدخل؟ وهل لديكم 

رؤية مستقبلية؟!
هنــاك توجه غيــر صحيح 
بتخصيــص جزء مــن التعليم 

والصحة.
والفتوى والتشريع يفترض 
فيها الأكثــر حياديــة وتطبيق 
القانــون وشــابت الصرف على 
بنــد اســكان الموظفــن تحميل 
ميزانيــة الادارة بمبلــغ 36 الفا 
لعدد 4 مستشــارين لقاء سكن 
للمستشــارين، و5000 وجبــة 
غذائية للمستشارين، وعدم قيام 
الادارة بإنشــاء مكتب للتفتيش 
والتدقيق الداخلي بجميع الجهات 
الحكومية، واستمرار عدم وجود 
هيكل تنظيمي معتمد للقطاعات 
الفنية بإدارة الفتوى والتشريع 

نســقطها، أنا لا أستطيع، فلدي 
مليونــا و995 ألــف دينار ليس 
عندي مستندات دالة عليها ولا 
نستطيع إســقاطها إلا بقانون، 
ونأمل أن تتعاون لجنة الميزانيات 
بالتعاون معنا من اجل إسقاطها.
وهنــاك مبلغ مليــون و449 
ألف دينار اقامت الوزارة دعوى 
وقد قضي بها بحكم نهائي بإلزام 
الشركة بأن تؤدي المبلغ بالكامل 

للوزارة.
لا أســتطيع القيام أو تحمل 
مسؤولية بأعمال لا سلطة لدي 
عليهــا، و732 ألــف دينار ديون 
غير مرحلة وأقيمت الدعوى عام 
1999 إداري ولن يستأنفها الخصم 
وتمت مخاطبة إدارة التنفيذ ولا 

زالت في إدارة التنفيذ.
انخفضت مصروفات وزارة 
الإعلام بواقع 4% من الشهر الثاني 
لتوليتي حقيبة الإعلام، فالحديث 
عن التصاعد صحيح لكن لا أساءل 
عنها، وبالرغم من تخفيض المبلغ 
إلا أن لــدي مبلغا قيمته مليون 
و200 ألف دينار لقاء شراء أجهزة 

وسأوضح سبب الانخفاض.
فيما يخص صــرف مكافآت 
بالمخالفة لباب المتعاملين والعاملين 
بالوزارة، فمنذ ان توليت الوزارة 
اصدرت قرارا في 4/1 بوقف هذا 
الصرف وتم ايقاف منح العلاوة 

واتخذت اجراءات استردادها.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة 

ربع ساعة للصلاة.
٭ اســتؤنفت الجلسة وواصل 
الوزير المستجوب توضيح تفنيده 

محاور الاستجواب.

محور الأمانة العامة لمجلس الوزراء
بالنســبة لتضخــم الهيــكل 
وتشعب البرامج وتشابه أسماء 
البرامج الواردة فهناك فرق بين 
مفردة هيكل ومفردة برامج فتعدد 
البرامج تحت مجلس الوزراء لا 
يضخم اي هيكل ومن المشاكل في 
الاستجواب بأنه من غير المعقول 
ان توجه مساءلة لشخص غير 

مسؤول.
والخطأ الذي ورد هو تسمية 
الأمانــة العامة لمجلــس الوزراء 
بالبرنامج، وعدد البرامج المتدرجة 
تحــت اشــراف وزيــر الدولة لا 
استطيع زيادتها او نقصانها لأن 
مــا يفرضها علي هــي تعليمات 

وزارة المالية.
وفي ســنوات مالية ســابقة 
كانت هناك ملاحظة بتضخم الباب 
الخامس وفــي 2013/2012 كانت 
هناك ملاحظة بتحديد وتوزيع 

ما ورد في الباب الخامس.
فتعدد البرامج تنفيذا للقانون 
ولا نملك تعديل هــذه البرامج، 
والهيكل هــو الهرم الإداري بدءا 
بالوكيل وانتهاء بالموظف وصدر 
قرار 66 بضبط نمو الهياكل مما 
يستوجب ان يتضخم الهيكل لكن 

وضع ضوابط لضبطه.
وقرارات الهياكل التنظيمية 
يصدرها الوزير المختص وليس 
انا وزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء.
فلا أسُأل عن الهيئات التابعة 
لوزير الدولــة اي هيئة او جهة 
ملحقة في مجلس الوزراء وجب 
توجيه السؤال الى وزير الدولة، 
ولكن لديك جهة ميزانية ملحقة 
لمجلــس الــوزراء فلديهــا وزير 
مختص مشــرف عليهــا ولديه 
موظفــون يشــرفون عليهــا، 
وأســاءل في الميزانيات للجهات 
التي تتبعني انا ولي حكم عليها.
فيمــا يخــص مبنــى لجنة 
المناقصــات فطلب هذا المبنى تم 
سنة 2002 ولم يخصص الموقع 

المواطنــن وهيئة الاســتثمار لا 
يوجد بها كرسي للغرفة ولكنها 

تستطيع التعيين بها.
العقار انخفض بنسبة بسيطة 
الا بيوت صباح الاحمد السكنية 
علــى البحر بنســبة 40% لأن لا 

يوجد كاش.
لابد من وجود خطط مستقبلية 
لتحقق التفاؤل على ارض الواقع، 
غلاء الاسعار والتوظيف اثر على 

الاسر الكويتية.
المواطــن يئــن وأكثــر تأثرا 
وخوفــا من كل المعطيــات التي 
تحدث وتصريحات الوزير »تزيد 
الطين بلة« وتصريحات المسؤولين 
يجب ان تكون موزونة في اطار 
القانون، وكان الاصل على الوزير 
المستجوب ان يضع حدا لهذا الامر.
٭ الشــيخ محمد العبدالله: 
اســتمتعت بإنصــات لما تفضل 
بــه الأخــوان الفاضــان رياض 
العدساني وعبدالكريم الكندري 
فأحترمهمــا وأقدرهمــا، وأتعهد 
باتخاذ كافة الإجراءات لحل كافة 
المخالفات التــي طرحت في هذا 
الاســتجواب وهذا ليس من اي 
باب سوى حسن النية والهدف من 
هذه العلاقة هي تكاملي وليست 
صداميا، ومن واجبنا في الحكومة 
حال المخالفة للوائح او القوانين 
ان نبادر من انفســنا بحلها هذا 
اولا، اتعهد باتخاذ كافة الاجراءات 

الكفيلة بذلك.
سأضع الحقائق كاملة في الرد 
على الاستجوابات من باب البر 
بالقســم الذي أقسمناه باحترام 
الدستور وأداء واجبات منصبنا 
والمســؤولية التي حملني إياها 

حضرة صاحب السمو.
لم تقــر القوانــن إلا لتنفيذ 

نصوص الدستور.
يجــب أن تكــون الاتهامــات 
مباشــرة ومثبتــة بالأدلــة لكي 
يعد الوزير عدته، وفي الصفحة 
19 من الاســتجواب وتم عرضها 
على الشاشة وفي الصفحة 3 من 
الاستيضاح بها المخالفات لجهاز 
المراقبين الماليين مجموعهم 1234 

مخالفة كما ورد في الاستجواب.
تقدمــت بطلــب اســتيضاح 
لمعرفــة مــا هــي المخالفــة التي 
يريدون معرفتها لكي ارد عليها 
فهل ارد على 1234 مخالفة فسوف 
احتاج الى 1234 دقيقة بما قيمته 

20 ساعة و34 دقيقة.
المخالفة الأولى هي عدم تحديد 
الوقائع التي يجب تحديدها لكي 

يعد الوزير عدته في الرد.
المخالفة الثانية فمواد اللوائح 
الداخليــة 125، 126، 127 وأتمنى 
من القانونيين فتح اللائحة التي 
صدرت بقانــون لينظم اعمالنا 
للنظــر في المادة 127 تنص على 
الا يجوز لمقدم السؤال ان يحوله 
الى استجواب في ذات الجلسة، 
اســتطيع ان اقــول ان الاســئلة 
التي وردت في الاســتجواب لم 
يتم التعقيب عليها فهذه مخالفة 

صريحة للائحة الداخلية.
وهناك شــبهة عــدم لائحية 
الاستجواب لأن اللائحة قاطعة 
واللائحة تمكننا من التعامل وفق 
قاعدة واحدة، ويعلم الله اني يعز 
عليّ ألا التزم بالمواد الدستورية 
والقانونية، لكن اوقات السياسة 
تتطلــب ان ترد وانــت تعلم ان 
ردك يخالف مواد لائحية، وهذا 
شيء سأندم عليه لا شك، فأتمنى 
منكم بصفتكم بمنزلة قضاة ان 
تستذكروا هذه المواد عندما تطلقوا 
حكمكم، اتمنى عليكم الرجوع الى 
ما ورد في اللائحة عندما اقسمنا 

عليها كونها احد القوانين.
احتوى الاســتجواب المكون 
من 20 صفحة على عدة مفردات 
تكرر ان ملاحظات ديوان المحاسبة 
ذكرت كــذا وكذا، فألفت الانتباه 
ان ما ورد في الاستجواب استند 
الى ملاحظات ديوان المحاســبة 
ومخالفات جهاز الرقابة المالية.

قانــون رقم 30 لســنة 1960 
بشأن انشاء ديوان المحاسبة وهو 
قانون عريــق تم التعديل عليه 
والمــادة 31 منه لم تعدل وتنص 
»يبلــغ الديــوان ملاحظاته بعد 
التفتيش الى الجهات التابعة الى 

الرقابة المالية ويرد على الملاحظات 
من خلال شهر من تاريخ ابلاغه 

بالملاحظات«.
الديوان يسجل وجهة نظره 
ويعرضها على الادارة المالية في 
الوزارة والديوان يأخذ الرد الى ان 
يتم اقتناع الديوان برد الوزارة ولا 
يطلب منها تقريرا او يقوم الديوان 
بالابقاء على رأيه او لأن التقرير لا 
بد ان يصدر بتاريخ معين الى ان 
يصدر التقرير الذي يليه ويأخذ 

بالآراء في الفترة البينية.
وأبــن ذلك لأن القانون اورد 
فــي المــادة 52 بقانــون ديــوان 
المحاســبة تحدثت عن مخالفات 
مالية، والقانون فرق بين الملاحظة 

المالية والمخالفة المالية.
والمــادة 53 تنــص علــى ان 
يعاقب تأديبيا كل من ارتكب من 
الموظفين عدا الوزراء العموميين 
مخالفة مالية، فالمستغرب هو ان 
الاستجواب بُني على ملاحظات 
لأنه لا توجد اي مخالفة لديوان 
المحاســبة في هذا الاســتجواب 
ولا في كتــاب الاســتيضاح بل 
ملاحظات، وهــي تعتبر وجهة 
نظر، والمادة 33 من قانون الديوان 

افرد لها آلية لحلها.
فأخاطــب المنطق بأن قانون 
الديــوان حدد آليــة التعامل مع 
المخالفة التي يسجلها وحدد ما 
هي الملاحظة وآلية الفصل فيها، 
ومــا وجهت اليّ من مواضيع لم 
يحتو على اي مخالفة من ديوان 

المحاسبة.
فعلى الرغم من وجود بعض 
الآراء التي تشــير الى شــبهات 
فســأرد علــى كل مــا ورد فــي 

الصحيفة.

موضوع العُهد
موضوع العُهد اشــغلنا كما 
اشغلكم في مجلس الامة، ولا شك 
ان تعليق مبلغ 3.8 مليارات دينار 
امر لا يريح احدا، وخصوصا ان لم 
نكن نعلم حقيقة الامر وتفاصيله.

المادة 135 من الدستور تنص 
علــى ان يبين القانــون الاحكام 

الخاصة بتحصيل الاموال العامة 
واجراءات صرفها ولتفعيل هذه 
المادة لا بد ان تصدر قوانين ومنها 
قانون رقم 31 لســنة 1978 وهو 
قانــون قواعد الميزانيــة العامة 
والمادة 17 من القانون تنص على 
ان يصدر وزير المالية التعليمات 
الخاصة بتنفيذ الميزانية على نحو 
يضمن تنفيذ القوانين واللوائح.
وفي العام 1998 صدر تعميم 
لوزير المالية باسم الدليل النمطي، 
وتضمن آلية صرف العُهد، وحدد 
هذا التعميم ما هي العهدة وكيفية 
تســجيلها والفتــرة الممنوحــة 
لتســويتها، وديوان المحاســبة 
مســؤول عــن التأكد مــن قيام 
مؤسســات الدولة من العمليات 
الواجب تنفيذها وفق التعاميم 

التي لها صفة مالية.
وقضيــة العُهــد وحســاب 
العُهد نظمها تعميم المالية الذي 
يستند الى الدستور، ونحن عند 
البيان انه سبق للجنة البرلمانية 
الميزانية مناقشة هذا الموضوع 
وتم الاجتماع مع المسؤولين في 
الجهاز الحكومي للحديث عنه قبل 
اعتماد الحساب الختامي السابق.

وعرض العبدالله مقطع ڤيديو 
لوزير المالية انس الصالح بشأن 
حساب العُهد يقول فيه »ان مبلغ 
العهد 3.8 مليارات التقينا بدعوة 
رئيس المجلس وبحضور النواب 
وطمنا ان ما يشاع بأن هناك اموالا 
اختفت هذا كلام غير صحيح، وهذا 
اجراء محاسبي نمطي تنظمه المادة 
28 من المرسوم 1978 بقواعد اعداد 
الميزانية، وهذا مبلغ متواجد منذ 
نشأة الميزانية وموجود في قانون 
ديوان المحاســبة وهي معاملات 
يتم تسويتها ولا يوجد اي اموال 
تبخرت ولا اختفت«، انتهى كلام 
الوزير الصالح في مقطع الڤيديو.
٭ الشــيخ محمد العبدالله: هذا 
الڤيديو تم تســجيله في شهر 7 
من هذا العام، وهذه جهة مختصة 
وهي المالية ويؤكد انها ليســت 
مبالغ صرفت من دون مستندات 
مؤيــدة او ليس لهــا وجود في 

السجلات المالية للدولة بل تعميم 
وزير المالية ينظمها.

قضية حساب العُهد واردة في 
المادة 17 من قانون ديوان المحاسبة 
مما يؤكد ان المشروع ان الديوان 
يختص بمراجعة جميع اجراءات 
حسابات العُهد وحدد آلية التعامل 

معها.
وجميع ابواب وبنود الميزانية 
يتم مراجعتها من ديوان المحاسبة 
والمراقبــن الماليين ومــن وزارة 
المالية والحديث بــأن هذا مبلغ 

تبخر هذا حديث غير دقيق.
والمســتجوبون حــددوا ان 
حســاب العهــد وصل إلــى 3.8 
مليارات دينار، حساب العهد الذي 
يتم استجوابي عليه وصل إلى 3.8 
مليارات دينار، وجملة العهد في 
الحسابات التي تتبعني لم تصل 
إلى 1.149% من الحســاب الكامل 
وديوان المحاســبة يعد تقريره 
بتاريخ 3/31 في الســنة المالية،  
والديوان يقول انكم لم تسووها 

ولم يقل انكم اختلستموها.
ومــا تم توجيهــه لــي مــن 
ملاحظات هــو عدم التســوية، 
وتقرير ديوان المحاسبة يصدر 
عن الســنة الماليــة المنتهية في 
3/31، نعــم فــي هــذا الوقت لم 
نكن قد قمنا بتسويتها، فمن 43 
مليونا ذكرت في الاستجواب ما 
تمت تســويته الآن 30 مليونا، 
فالملاحظة أساسا 70% منها تمت 
تسويتها وباقي 12 مليونا و387 
ألفا ومن الـ 12 مليونا لدي 6 ملايين 
دينار ونصفها تخص مخصصات 
الطــاب المبتعثين، أدفع الأموال 
أولا إلى حين توريدها في المكتب 
الثقافي ومنه الى وزارة التعليم 

العالي ومنها الى وزارة المالية.
بســداد  ملتزمــة  الدولــة 
مستحقات مبتعثين ولا نستطيع 

إغلاقها.
ومــا تم توجيهــه لــي فــي 
الاســتجواب هو عدم التســوية 

وبينت سبب عدم التسوية.
قــد يقــول البعــض ان هذه 
التسوية لم تتم إلا بسبب ضغط 
الاستجواب وهذا قد يكون منطقيا 
وســليما وواجبي أن أبين عكس 

ذلك.
ولدي مستند وفره لي رئيس 
ديوان الخدمة المدنية وهو محضر 
اجتماع رقم 1 بشأن مصروفات 
المكاتب الثقافية الخارجية التابعة 
لديــوان الخدمــة المدنيــة )على 
حساب العهد( في يوم 2017/8/8 
اي قبل الاستجواب بـ 60 يوما.

والمبلــغ هــو كان 26 مليونا 
ملايــن،   6 أصبحــت  والآن 
والإجراءات نفسها تمت في باقي 

الجهات.

محور وزارة الإعلام
التزامــا بالقســم الدســتور 
وتماشــيا مع مــا ورد بوضوح 
فــي المادة 80 من اللائحة، أعتقد 
ان الرئاســة المفتــرض ان تلفت 
انتباهي بعــدم التحدث في هذا 
الموضــوع  ومع ذلك ســأتحدث 
وأتمنى منكم ان تبادروني نفس 
المشــاعر التــي تهتم بــأن نقوم 
بالتعاون من اجل حسن تطبيق 
مواد اللائحــة، فتراكم الإيرادات 
غير المحصلة في الوزارة فهناك 
مليون و995 الف دينار مديونيات 
ما قبل الغزو ومضى عليها اكثر 
من 15 ســنة وتســقط بالتقادم، 
فلا نســتطيع ان نرفــع دعاوى 
لاسترجاعها، وخاطبنا الفتوى 
وأفادتنا بعدم إمكانية التحصيل، 
وطلب الوزير الســابق ســلمان 
الحمود بإسقاط هذه المديونية، 
ونحن نقــول لن نســتطيع ان 
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وصــرف بدلات غيــر مقررة 
لبعض العاملين في ديوان الخدمة 

المدنية.

وزارة الإعلام
بهــا العديد مــن الملاحظات 
والمخالفــات مــن قبــل الجهات 
الرقابية وديوان المحاسبة وعدم 
وجــود امناء عهــد وعدم وجود 
ســجلات تنظيمية بهــا وفقدان 
الرقابة المالية على مبلغ 26 مليون 
مواد غير مطابقة للدفاتر فهل هو 

تسيب ام اختلاس؟
تراخي الــوزارة في تطبيق 
غرامات على المخالفين بها ومخالفة 
اللوائح المعمول بها في الوزارة 
وصرف بدلات دون سند قانوني، 
والجمع بين البدلات والمكافآت من 
موظف في مكتب الوزير وإنشاء 
لجان تدخل اعمالها ضمن اعمال 
تنظيميــة في الــوزارة وأوصى 
الديــوان بــأن هنــاك تســويفا 
ومماطلــة مــن قبل المســؤولين 
وعــدم الإجابة عن الملاحظة مما 
زاد المصروفات بالوزارة وتفاقمت 

الميزانية.
كل الأمــور تدرجت بها ومن 
يقف مع الاســتجواب فهذا حقه 
ونتشرف ومن يقف مع الوزير 
رأيــه محترم، ولا يوجد شــيء 
بالدستور او اللائحة اسمه تدرج 
ونحن تدرجنا، ولا يوجد شيء 

اسمه تنسيق.
طرحــت الثقــة فــي وزيــر 
الإعلام الشيخ ســلمان الحمود 
ولم يكن هناك تنســيق ولكني 
وجدت مخالفات صارخة في ملف 
الرياضــة، فما الســند القانوني 
لغرفة التجارة لأخذ اموال ورسوم 
من المواطنين، لا توجد ضوابط ولا 
أحكام ولا ضوابط اي شخص يريد 
انشاء شركة او تجديد رخصته 
لابد من الذهاب الى غرفة التجارة، 
فما الخدمات التي تقدمها الغرفة؟

نحن نتكلم عن وضع قانوني 
بحت، الغرفة تأخذ رســوم من 


